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 القرصنة الصومالية يف البحار: 
البحث عن حلول وفقًا لقواعد القانون الدويل 
 *وما جتود به الرشيعة اإلسالمية
 د. مدوس فالح الرشيدي
 
 
حاولنا يف هذا البحث دراسة النظام القانوين الذي حيكم القرصنة البحرية، مع 
الرشيعة إشارة خاصة إىل القرصنة الصومالية حماولني إجياد حل قانوين وما جتود به 
للخلفية التارخيية  اإلسالمية يف هذا املجال. وكمقدمة، فإننا نتعرض يف هذه الدراسة
للقرصنة الصومالية، من حيث ظهورها، وانتشارها ضد املالحة الدولية وآثارها 
 االقتصادية عىل املجتمع الدويل. 
تسهل وتظهر هذه الدراسة الثغرات القانونية يف القانون الدويل، التي سهلت و
صالح النظام القانوين الذي حيكم قرصنة البحرية الصومالية ورضورة إانتشار ظاهرة ال
 القرصنة باستخدام كل الوسائل القانونية التي يمكن أن يوفرها القانون الدويل ذاته.
ويف ظل هذا النظام القانوين القارص، تتعرض الدراسة إىل مدى فاعلية آلية التعاون 
جمال حماربة القرصنة الصومالية. كام تتعرض الدراسة إىل تقييم  الدويل والعريب يف
يف جمال إنشاء حماكم ملحاكمة القراصنة الصوماليني واختيار ما هو  املقرتحات الدولية
مناسب ملحاكمة القراصنة الصوماليني، وما يمكن أن تضيفه هذه الدراسة إىل اجلهود 
 تتم هبا هذه الدراسة.الدولية يف هذا املجال يف نتيجة هنائية نخ
 
 
                                                 
  27/5/2013أجيز للنرش بتاريخ. 
  القانونية يف كلية أستاذ القانون الدويل العام املساعد والعميد املساعد للدراسات واالستشارات والبحوث
  جامعة الكويت. -احلقوق
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إىل دراسة النظام القانوين الذي حيكم القرصنة البحريةمع  يتعرض هذا البحث
يف القانون الدويل وما جتود به  لول هلاإشارة خاصة إىل القرصنة الصومالية بحثًا عن ح
الرشيعة اإلسالمية، إن وجدت. فتستهل الدراسة ذلك يف تتبع اخللفية التارخيية  ئمباد
لظهور القرصنة الصومالية، من حيث أسباب ظهورها وانتشارها ضد املالحة 
 (.2البحرية الدولية وآثارها االقتصادية عىل املجتمع الدويل يف البند )
ع الدراسة بعض الثغرات القانونية يف القانون الدويل الذي حيكم القرصنة فتتتب
البحرية والتي سهلت وتسهل انتشار القرصنة البحرية الصومالية واحللول املقرتحة 
 (.3لسد هذه الثغرات يف البند )
آلية  ويف ظل هذا النظام القانوين القارص، تتعرض الدراسة إىل مدى فاعلية
ة يف البند والعريب إلكامل وتفعيل هذا النظام حلكم القرصنة البحري التعاون الدويل
قرتاحه من حماكم ملحاكمة القراصنة الصوماليني، واختيار ما هو (. ثم تقييم ما تم ا4)
( والنتيجة من وراء هذه الدراسة وما 5يف البند ) مناسب منها ملحاكمة هؤالء القراصنة
 (.6يف هذا املجال يف البند ) يمكن أن تضيفه إىل اجلهود الدولية
 1960عندما استقلت الصومال عام ظهور القرصنة البحرية الصومالية:  -2
عىل أن اإلسالم دين الدولة، وانضمت إىل جامعة  (1)من دستورها 1نصت يف املادة 
 (3)،1991وعندما أطيح بالرئيس حممد زياد بري يف عام  (2).1974الدول العربية عام 
                                                 
 .."، .Islam shall be the religion of the State .3"...  عىل أن اإلسالم دين الدولة: 1/3تنص املادة   (1) 
، متت زيارته يف http://www.somalilaw.org/Documents/Constitution1960.pdf :يمكن الرجوع إليه يف
4/3/2013. 
 1/3/2013متت زيارته يف  ،http://countrystudies.us/somalia/79.htm،انظر عالقة الصومال بالدول العربية  (2)
  :دولة عربية إسالمية، انظر يف ذلكالصومال  ( 3)
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%
A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84  
 .5/3/2013متت زيارته يف 
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الصومايل وانقسم الشعب الصومايل بني فئات متناحرة مفتقدة ألي سلطة  هنار اجليشا
حماولة فاشلة  ةومنذ ذلك التاريخ، فقد متت حوايل مخس عرش (4)حكومية موحدة.
 كانت آخر تلك املحاوالت، هي حكومة (5)،إلجياد سلطة حكومية صومالية واحدة
بواسطة الربملان الصومايل يف  (7)نتخب كرئيساالذي كان قد  (6) شيخ رشيف شيخ أمحد
هذه احلكومة  رغم ذلك، فإن (9)وبمساندة جملس السلم واألمن العريب، (8) ،2009عام 
 حتى اآلن ال تسيطر إال عىل العاصمة مقاديشو، أما بقية البالد فتخضع للفوىض.
ومنذ ذلك الوقت، أخذت هجامت القراصنة الصوماليني تزداد يف البحر العايل، 
الصومايل، الذي  ياإلقليمالذي خيضع لقواعد القانون الدويل املعارص، ويف البحر 
فقد واجه القانون  (10)خيضع للقانون الصومايل املستمد يف غالبه من الرشيعة اإلسالمية.
يف هذين املجالني. من ذلك، أن القرصنة الصومالية  الدويل صعوبات كبرية يف التطبيق
قد انتهكت قواعد القانون الدويل التي حتكم حرية املالحة يف أعايل البحار، وقاعدة 
...يأهيا الذين آمنوا ادخلوا إىل السلم "السلم يف الرشيعة اإلسالمية، قال تعاىل: 
ذلك األمن والسلم ب ةبذلك طريق املالحة الدولية مهدد توعرقل (11)"كافة...
البحري. فعدم وجود حمكمة متخصصة دولية للقرصنة البحرية ووجود بعض 
                                                 
 ، وكان يعتنق املذهب الشيوعي، انظر ويكيبيديا:1969استوىل حممد زياد بري عىل السلطة يف الصومال يف عام   (4)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B3%D9%8A%D
8%A7%D8%AF_%D8%A8%D8%B1%D9%8A  
  .4/3/2013متت زيارته يف   
 املرجع السابق . ( 5)
  . املرجع السابق ( 6)
 انظر انتخاب شيخ رشيف شيخ أمحد: ( 7)
 http://arabic.rt.com/news_all_news/news/25153 /2/3/2013زيارته يف  متت. 
  3/3/2013متت زيارته يف ,available at http://www.fas.org/sgp/crs/row/RL33911.pdf :انظر ذلك يف  (8)
-http://www.gcc العريب، يمكن وجوده يف: انظر النظام األسايس ملجلس السلم واألمن  (9)
legal.org/mojportalpublic/TreatyDetails.aspx?id=785  1/3/2013، تمت زيارته في. 
 انظر أثر اإلسالم عىل القانون الصومايل يف املايض واحلارض: (10)
 http://www.commongroundnews.org/article.php?id=25492&lan=ar&sp=0,  
 .1/3/2013متت زيارته يف 
والسنة النبوية  قاعدة السلم يف الرشيعة اإلسالمية مستمدة من مجيع مصادر هذه الرشيعة، كالقرآن الكريم  (11)
 .208الصحيحة، عىل سبيل املثال: سورة البقرة، آية 
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الثغرات القانونية يف القانون الدويل وعدم تطبيق قواعد الرشيعة اإلسالمية يف 
الصومال لفشل احلكومات الصومالية املتتالية ساعد القراصنة الصوماليني عىل 
 نتشار يف السواحل البحرية املحيطة بالصومال. التملص من العقوبة القانونية واال
وبالنظر إىل موقع الصومال بالنسبة للبحر العايل، الذي يمثل طريق املالحة 
والنطاق اجلغرايف للقرصنة البحرية وفقًا للقانون الدويل، فإن الصومال يقع بني القرن 
 اومايل يمثل جزءً البحر الص حيث إن، (12)فريقي والطرف اجلنويب للجزيرة العربيةاإل
مهاًم من طريق املالحة الدولية. فالبحر الصومايل يرتبط ببحر العرب، واخلليج 
واملحيط اهلندي، والبحر األمحر،  (15)، أحد طرق نقل البرتول(14)وخليج عدن، (13)العريب،
 وقناة السويس.
 القانون الدويل النطاق اجلغرايف للقرصنة البحرية عىل تلك االعتداءات فتحديد
التي تقع فقط يف البحار العالية ونقص النظام القانوين الذي حيكم القرصنة البحرية 
كل من  يف (Epidemic".، (16" هذا الوباءساهم يف نمو وعدم تطبيق الرشيعة اإلسالمية
                                                 
 الصومال دولة عربية إسالمية تقع يف رشق أفريقيا، (12)
http://www.islamicnews.net/Document/ShowDoc02.asp?DocID=49810&TypeID=2&TabIndex=0 
 .5/3/2013متت زيارته يف  




وبشأن تسمية اخلليج ، هل هو اخلليج العريب أو الفاريس، انظر:  2/3/2013متت زيارته يف 
http://en.wikipedia.org/wiki/Arabian_Gulf ،  5/5/2012متت زيارته يف.  
 :فقد وصفت القرصنة الصومالية بأهنا: هتدد التجارة الدولية وتغذي احلروب املحلية، انظر ذلك يف (14)
 http://www.chathamhouse.org.uk/files/12203_1008piracysomalia.pdf,  
 . 4/3/2013متت زيارته يف 
 انظر ذلك يف:   (15)
http://www.marad.dot.gov/documents/Countering_Piracy_Off_The_Horn_of_Africa_Partnership__A
ction_Plan.pdf 
  4/3/2013متت زيارته يف 
 انظر:  (16)
Eugene Kontorovich, A Guantanamo on the Sea : The Difficulty of Prosecuting Pirates and 
Terrorists, 98 California L. REV. 243, 243 (2010)  
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 .(17)لدولة الصومال الفاشلة ياإلقليمالبحر العايل والبحر 
مقصورًا عىل منطقة بحرية معينة يف عتداءات القرصنة ليس فإذا كان صحيحًا، أن ا
فريقي وخليج يف املناطق البحرية حول القرن اإلعتداءات القراصنة ا إال أن العامل،
  يف املئة من جمموعنيذين ال يبعدان كثريًا عن الساحل الصومايل، متثل أربعلعدن، وال
يناير  يف (19)بل أن املكتب الدويل للبحار (18)،2008هجامت القراصنة حول العامل يف عام 
 أنشطة القراصنة يف خليج عدن والبحار الصومالية. تزايد ، قد الحظ2009عام 
، أبدت جمموعة التواصل بشأن القرصنة يف الساحل الصومايل 2010ويف عام 
قلقها بشأن القرصنة الصومالية، التي متثل هتديدًا جديًا للمالحة يف خليج عدن 
بريل من عام أوقد ورد يف تقرير املكتب الدويل للبحار، أنه يف  (20)ط اهلندي.واملحي
ن عىل أكثر من ست وعرشين سفينة و مخسمئة و، استوىل القراصنة الصومالي2011
كام أن اخلسائر التي تسببها  (21)وثالثني رهينة من مالحيها طالبني فدية إلطالقهم
بعض املصادر  حيث إن (22)بتزايد، 2011عام القرصنة الصومالية لالقتصاد العاملي منذ
                                                 
 ، 2-2إكرام يوسف. الصومال ونظرية الدولة الفاشلة انظر   (17)
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=70876 .5/3/2013متت زيارته يف    
(18)   Elizabeth Andersen Benjamin Brockman-Hawe Patricia Goff، Suppressing Maritime Piracy: 
Exploring the Option in International Law, p 2, available at http://www.asil.org/files/suppressing-
maritime- piracy.pdf , 
  .5/3/2013متت زيارته يف   
أن هناك ازديادًا غري مسبوق يف  16/1/2009الصاد ر يف  (IMB) تضمن تقرير املكتب البحري الدويل (19)
  -http://www.icc-ccs.org/news/332-imb-reports :انظراخلطف البحري، 
 .5/3/2013متت زيارته يف 
(20) See Sixth Plenary Meeting of the Contact Group on Piracy off the Coast of Somalia [hereinafter 
CGPCS] , U.S. DEPARTMENT OF STATE (Jun. 11, 2010), available at 
http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2010/06/143010.htm. Visited March 5, 2013. 
 2010لعام  IMB انظر تقرير املكتب البحري الدويل  (21)
 http://www.ibm.com/annualreport/2010 /  6/5/2012متت زيارته يف.  
 يف: 2011انظر آثار التكلفة االقتصادية للقرصنة الصومالية عىل التجارة الدولية لعام   (22)
 http://oceansbeyondpiracy.org/pages/obp-news .  
 . 5/3/2013متت زيارته يف 
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، أن القرصنة الصومالية قد كلفت 25/3/2012قد نرشت يف تاريخ  (23)االقتصادية
 احلكومات والتجارة البحرية سبعة باليني دوالر أمريكي.
لذلك، فإن أمهية هذه الدراسة تكمن بأهنا جتيب عىل أسئلة شغلت وال زالت 
القانوين والسياسة، هذه األسئلة هي: األول، ماهي تشغل حتى اآلن رجال الفكر 
نواقص النظام القانوين الدويل الذي حيكم القرصنة البحرية وكيف يتم اصالحه بآلية 
القانون الدويل أو الرشيعة اإلسالمية مع التطبيق عىل القرصنة البحرية الصومالية؟ 
ي لسد هذه الثغرات يف والثاين، ما مدى أثر تفعيل آلية التعاون الدويل واإلسالم
القانون الدويل وحماربة القرصنة الصومالية؟ والثالث، ما هو النظام القضائي، من بني 
مة ملحاكمة القراصنة الصوماليني،؟ وأخريًا ما ة القضائية املقرتحة، األكثر مالءاألنظم
 االجتاه؟ هي النتيجة التي من املمكن أن تضيفها هذه الدراسة إىل اجلهود الدولية يف هذا
أظهر تطبيق القانون  صالحه:إالدويل للقرصنة البحرية وكيفية  النظام القانوين -3
الدويل املعارص عىل حاالت كثرية من حاالت القرصنة، ومنها القرصنة الصومالية، أن 
هذا النظام بعض الثغرات القانونيةخاصة يف عالقته مع القانون الوطني بحيث  يف
العقوبة القانونية، مما يستوجب إقرتاح  لتجنب للقراصنة منفذاً أصبحت هذه الثغرات 
 احللول املناسبة إلصالح هذه الثغرات القانونية.
ختتلف األعامل التي  بعض ثغرات النظام القانوين الذي حيكم القرصنة البحرية:-أ
وطبيعتها وأهدافها  يطلق عليها القرصنة البحرية وفقًا للقانون الدويل يف تسميتها
عن تلك األعامل املامثلة التي ترتكب يف ظل القانون الوطني للدول  ونطاقها اجلغرايف
احلال يف اختالف  يمما سهل عىل القراصنة جتنب العقوبة القانونية يف القانونني، كام ه
 القانونني يف تعريف هذه األعامل
                                                 
  HUFFPOST BUSINESS :عىل سبيل املثال انظر (23)
http://www.huffingtonpost.com/2012/02/08/somali-piracy-costs-shipping-industry-governments-7-
billion-2011_n_1263253.html 
  2013/ 5/3متت زيارته يف 
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أعامل القانون الدويل  ( تعريف القرصنة البحرية يف القانون الدويل: عرف1)
ومعيار  "األهداف اخلاصة"القرصنة وميزها عن غريها باستخدام معيارين: معيار 
 النطاق اجلغرايف عىل النحو التايل:"
وفقًا لنص  :"اخلاصة غراضاأل"تعريف القرصنة البحرية باستخدام معيار  -)ا( 
البحار(،  )اتفاقية 1982من اتفاقية األمم املتحدة بشأن قانون البحار لعام  101املادة 
عامل القرصنة عن غريها، أنه جيب أن ترتكب هذه األعامل من أجل ميز ألفإن املعيار امل
 يشكل أي من األعامل التالية"فهذه املادة تقيض أنه:  (24)."خاصة أغراض"حتقيق 
االحتجاز أو أي عمل سلب قرصنة ...أي عمل غري قانوين من أعامل العنف أو 
. "طاقم أو ركاب سفينة خاصة أو طائرة خاصة...خاصة من قبل  يرتكب ألغراض
وعىل الرغم أن هذه املادة تورد أمثلة عىل األعامل التي متثل القرصنة البحرية يف ظل 
من  "خاصة أغراض "القانون الدويل، إال أهنا غري واضحة باستخدام معيار األهداف
اخلاصة التي  غراضوراء ارتكاب هذه األعامل. فإذا كان من املمكن التمييز بني األ
، فإن (25)عامة غراضارتكبت أعامل القرصنة من أجل حتقيقها، بأن ال تكون هذه األ
القراصنة ورجال السياسة، عىل التوايل، من املمكن استخدام ذلك كثغرة يف القانون 
الدويل لتجنب العقوبة التي يرتبها هذا القانون عىل من يرتكب مثل هذه األعامل أو 
 اف سياسية أخرى. تطويعها ألهد
من ذلك، أن مرتكب أعامل القرصنة من املمكن أن يفلت من العقوبة التي يرتبها 
القانون الدويل عىل من يرتكب مثل هذه األعامل، بأن يدعي أنه إنام ارتكب هذه 
عامة وليست خاصة مع صعوبة إثبات العكس.مثال ذلك، أن  غراضاألعامل أل
                                                 
أمحد أبو الوفا، القانون الدويل للبحار عىل ضوء أحكام املحاكم الدولية والوطنية وسلوك الدول، .انظر د (24)
 )ا( من اتفاقية البحار فيام ييل:101؛ انظر املادة  404، ص 1989-1988، 1القاهرة، ط 
 http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/convention_overview_convention.htm, 
 .5/3/2013متت زيارته يف 
احلرب أو ألغراض سياسية أخرى، وال يدخل يف ذلك أعامل  أي أن األعامل غري املرشوعة مل ترتكب ألغراض  (25)
 اإلرهاب وفقًا للرأي احلديث يف القانون الدويل، كام سوف نرى.
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 غراضأهنم يرتكبون أعامل القرصنة أل اأن يدعو القراصنة الصوماليني من املمكن
املتحصلة من أعامل القرصنة إنام  األموالسياسية وليست خاصة عىل الرغم أن 
 (27)ويف مذكرة رفعها إىل نائبه،  (26)تستخدم للثراء الشخيص يف املجتمع الصومايل.
ريكية مل استشهد جورج بوش باتفاقية البحار عىل الرغم أن الواليات املتحدة األم
هداف سياسية معينة، الربط بني يف هذه املذكرة، ألتصادق عليها، ولكنه اقرتح خطًأ 
رغم أنه يف املامرسة اليوجد رابط بني القرصنة البحرية  (28) القرصنة البحرية واإلرهاب،
  (29) واإلرهاب.
 واإلرهابإضافة إىل ذلك، أن هذه املادة ال تضع معيارًا واضحًا بني القرصنة البحرية 
أعامل القرصنة من األخطار التي يغطيها التأمني بينام  حيث إنمن أجل تغطية التأمني، 
بل أن القرصنة البحرية ال ختتلف عن  (30)أعامل اإلرهاب ربام تعترب من أخطار احلرب،
  (31)اجلغرايف حلدوثهام.نام أيضًا يف املجال أعامل اإلرهاب يف األهداف فقط، وإ
                                                 
 :انظر تفصيل ذلك يف  (26)
Afua Hirsch, Efforts to Tackle Epidemic Hindered by Lack of Internationally Agreed Definition, 
GUARDIAN, Nov. 20, 2008، at 29, available at 
http://www.guardian.co.uk/world/,  
 .5/4/2013متت زيارته يف 
يف ما ييل:  14/6/2007انظر مذكرة رئيس الواليات املتحدة األمريكية، جورج بوش، إىل نائبه املؤرخة يف   (27)
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2007/06/< ، 5/3/2013متت زيارته يف.  
حيث يرى بعض الكتاب أن مسألة الربط بني القرصنة واإلرهاب من التوقعات املفضلة لدى مستشاري األمن   (28)
  فيام ييل: ،Charles N. Dragonette, Lost at Sea, FOREIGN AFF.,Mar./Apr 2004 البحري، راجع:
 http://www.foreignaffairs.com/articles/60629/charles-dragonette/lostat-sea,  
 . 5/3/2013متت زيارته يف   
فالقرصنة هتدف إىل حتقيق أغراض خاصة مثل الثراء الشخيص، أما اإلرهاب، فيهدف إىل أغراض سياسية، مثل   (29)
بث الرعب يف نفوس العدو، راجع يف مفهوم اإلرهاب: د نبيل أمحد حلمي، اإلرهاب الدويل وفقًا لقواعد القانون 
 .7بية، صالدويل العام ، دار النهضة العر
 انظر تفصيل ذلك يف: (30) 
Piracy: FAQs, THE LONDON P&I CLUB (2009),  
http://www.londonpandi.com/_common/updateable/downloads/documents/IGroupPiracyFAQs.pdf، 
  2013/ 4/3متت زيارته يف 
القرصنة يف مفهوم القانون الدويل عىل تلك األعامل غري املرشوعة التي هتدف إىل حتقيق أغراض  تقترص أعامل  (31)
 أما أعامل اإلرهاب فأغراضها عامة وال نطاق جغرايف هلا.  ،خاصة و تقع يف أعايل البحار فقط
 تفصيل ذلك يف: انظر  
Bjørn Møller ، PIRACY، MARITIME TERRORISM AND NAVAL STRATEGY 
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رشعية املوجهة ضد املالحة الغري عامل النطاق اجلغرايف: وهذه األمعيار  )ب(
ة للدولة، فتختلف تبعًا لذلك ياإلقليمالدولية، قد تقع يف أعايل البحار أو يف املياه 
صفتها القانونية، مما يزيد من اهلوة القانونية بني النظام القانوين الدويل والقانون الوطني 
 ذين حيكامن هذه األعامل.لال
 :رشوعة التي تقع يف أعايل البحار وفقًا التفاقية البحاراملغري صفة هذه األعامل -
حددت اتفاقية البحار النطاق اجلغرايف لألعامل التي تعترب من قبيل القرصنة البحرية 
ن مجيع الدول من اتفاقية البحار تتطلب م100املادة  حيث إنوفقًا للقانون الدويل، 
...إىل أقىص حد ممكن يف قمع القرصنة يف "عىل هذه االتفاقية أن تتعاون:  (32)املوقعة
من اتفاقية  101أما املادة ، "أعايل البحار أو يف أي مكان آخر خارج والية أية دولة
أي عمل  -ا"البحار فتنص عىل أن القرصنة تتكون من أي عمل من األعامل التالية: 
خاصة  غراضجاز أو أي عمل سلبي يرتكب ألغري قانوين من أعامل العنف أو االحت
 من قبل طاقم أو ركاب سفينة خاصة أو طائرة خاصة ويكون موجًها:
يف أعايل البحار ضد سفينة أو طائرة أخرى أو ضد أشخاص أو ممتلكات عىل  .1
 ظهر تلك السفينة أو عىل متن تلك الطائرة.
 والية أية دولة. ضد سفينة أو طائرة أو أشخاص أو ممتلكات يف مكان يقع خارج .2
أي عمل من أعامل االشرتاك الطوعي يف تشغيل سفينة أو طائرة مع العلم  -ب
 بوقائع تضفي عىل تلك السفينة أو الطائرة صفة القرصنة.
أي عمل حيرض عىل ارتكاب أحد األعامل املوصوفة يف إحدى الفقرتني )ب،  -ج
  (33) ."ج( أو يسهل عن عمد ارتكاهبا.
منها إىل تعريف السفينة أو الطائرة حمل  103وقد ذهبت اتفاقية البحار يف املادة 
اجلريمة بأهنا تعترب سفينة أو طائرة قرصنة إذا كان األشخاص الذين يسيطرون عليها 
                                                 
 . 24، شانظر اتفاقية البحار، هام (32)
 . 101املرجع السابق، مادة  (33)
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سيطرة فعلية ينوون استخدامها لعنرص ارتكاب أحد أعامل القرصنة املشار إليها يف 
ا إذا كانت السفينة أو الطائرة قد استخدمت يف ارتكاب من االتفاقية وأيًض  101املادة 
أي من هذه األعامل مادامت حتت سيطرة األشخاص الذين اقرتفوا هذا العمل. كذلك 
من اتفاقية البحار إىل أنه إذا ارتكبت أعامل القرصنة من سفينة أو  102ذهبت املادة 
لسفينة أو الطائرة اعتربت طائرة حربية أو حكومية مترد طاقمها واستوىل عىل زمام ا
هذه األعامل يف حكم األعامل التي ترتكبها السفينة أو الطائرة اخلاصة. وهذه قواعد 
تلزم الدول األطراف وغري األطراف يف هذه  ،(34)عرفية قبل أن تقنن يف اتفاقية البحار
ية أن الواليات املتحدة األمريكية مل تصادق عىل اتفاق ،مثالً  ،من ذلك. االتفاقية
ومع ذلك فقد أشار إليها الرئيس بوش بام يشبه املوافقة عىل ما جاء يف نص  (35)البحار
حيث اعترب أن  ،أي التعاون فيام بني الدول لقمع القرصنة ،من هذه االتفاقية 100املادة 
أحد ينكر إعالن ترومان رئيس الواليات وال  (36) ،القرصنة هتدد مصالح األمن الوطني
اخلاص بتحديد حدود اجلرف القاري، والذي أصبح فيام بعد 1945 (37)املتحدة لعام
قاعدة عرفية ثم تم تقنينه يف اتفاقية البحار.، التي تقرص أعامل القرصنة عىل تلك 
األعامل التي تقع يف أعايل البحار وخترج من ذلك األعامل التي تقع يف البحار 
 (38)ة.ياإلقليم
ة للدولة يف مفهوم ياإلقليمقعت يف املياه صفة هذه األعامل غري املرشوعة إذا و-
ن القانون الدويل ينطبق فقط فإ ،كام ذكرنا سابقاً القانون الدويل والرشيعة اإلسالمية: 
ن وفقًا للامدتني ورشوعة، التي يرتكبها القراصنة الصومالياملغري  فعال العنفعىل أ
بالقوة...،  والرسقةوالتخريب  النهبكاالحتجاز و ،من اتفاقية البحار 101و 100
                                                 
البحار،د صالح الدين عامر، القانون الدويل اجلديد للبحار،  انظر يف تفصيل القواعد العرفية التي تبنتها اتفاقية  (34)
 .1989، دار النهضة العربية، 1982دراسة ألهم أحكام اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام 
 املرجع السابق.  (35)
  .27انظر مذكرة الرئيس جورج بوش، هامش،   (36)
-1977والقواعد احلديثة للقانون الدويل للبحار، دار النهضة العربية انظر د نبيل أمحد حلمي، االمتداد القاري   (37)
1978. 
  حيث تعترب وفقًا للقانون من أعامل السطو املسلح كام سوف نرى. (38)
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خاصة يف البحار العالية خارج نطاق املياه اخلاضعة غراض التي ترتكب أل
 ال ينطبق عىل هذه األعامل إذا فالقانون الدويل (39) الصومايل أو أية دولة، ختصاصلال
ة للدولة أو يف منطقتها املتامخة أو املنطقة االقتصادية. لذلك، ياإلقليميف املياه  رتكبتا
ذه مرتكب مثل ه سفن حماربة القرصنة أو السفن احلربية ال تستطيع قانونًا تتبعفإن 
، كام سوف نرى (40)رتكبت يف هذه املياه دون أساس قانويناألفعال غري املرشوعة إذا ما ا
 فيام بعد.
زدواجية يف توصيف هذه األعامل بني القانون الدويل والقانون الوطني اال فهذه
ملا  (41)النطاق اجلغرايف الضيق حيث إنمن املشاكل التي تواجه القانون الدويل املعارص، 
عامل من األ قليالً  اً يعترب من أعامل القرصنة يف ظل القانون الدويل، ال يغطي إال عدد
 البحار، أما النسبة الكبرية من هذه األعامل فرتتكب يف عايلغري املرشوعة التي تقع يف أ
فعىل سبيل املثال، فإن القراصنة الصوماليني  (42)ة للدول الفاشلة.ياإلقليماملياه 
للتهرب  -ياإلقليم البحر العايل والبحر-يستفيدون من هذين النطاقني اجلغرافيني،
ذلك بمهامجة السفن املبحرة يف من سفن مقاومة القرصنة، التي جتوب البحار العالية، و
ة ياإلقليمالبحر العايل، فإذا حاولت أي سفينة حربية إلقاء القبض عليهم عادوا إىل املياه 
الصومالية، وبذلك ال تستطيع هذه السفن احلربية مالحقتهم ألهنا إذا فعلت ذلك 
 .(43)يلة للدولة الساحلية، التي حيميها القانون الدوياإلقليمسوف تنتهك السيادة 
                                                 
انظر ورشة العمل املقامة حتت رعاية املمثل اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة السفري أمحد ولد عبد هلل، يف  (39)
، حتت عنوان: القرصنة يف السواحل الصومالية، التقرير النهائي، ص 21/11/2008-10العاصمة الكينية نريويب يف 
 يمكن وجوده يف:  ] يةويشار إليه فيام بعد: ورشة عمل القرصنة الصومال[، 33-34
 http://www.asil.org/files/SomaliaPiracyIntlExpertsreportconsolidated1.pdf 
 .5/3/2013متت زيارته يف 
إذ أن تتبع هذه األعامل يف البحار اإلقليمية من قبل السفن احلربية األجنبية يؤدي إىل إنتهاك السيادة اإلقليمية  ( 40)
للدولة الساحلية، ويمثل خرقًا مليثاق األمم املتحدة وقواعد القانون الدويل، انظر قواعد املطاردة البحرية: د. إبراهيم 
 . 126، ص 1985ر العريب ، دار الفك1العناين، قانون البحار، ج 
رشوعة والتي املحدد القانون الدويل العريف واتفاقية البحار، البحار العالية فقط كنطاق جغرايف لألعامل غري  ( 41)
 .163، ص1988 1حكام العامة للقانون الدويل للبحار، طتعترب قرصنة بحرية، د بدرية العويض، األ
 .17انظر نظرية الدولة الفاشلة، هامش  ( 42)
 . 2انظر ميثاق منظمة األمم املتحدة املادة  ( 43)
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رشوعة، التي املفاتفاقية البحار تقرص مفهوم القرصنة البحرية عىل تلك األعامل غري 
ها العاملي عىل القراصنة اختصاصلبحار حتى متكن الدول من ممارسة ترتكب يف أعايل ا
ة للدول ياإلقليمدون انتهاك سيادة الدول، تاركة أي أعامل من هذا القبيل تقع يف املياه 
 القانون الوطني لتلك الدول. ختصاصال
أما يف الرشيعة اإلسالمية، التي تأخذ بنظرية وحدة القانون الدويل والقانون 
فإن مفهوم القرصنة البحرية يف اللغة العربية، هي:  (Theory of moonsem)،(44)يالوطن
وهي يف الرشيعة اإلسالمية جريمة من جرائم  (45)يف البحر، السطو عىل السفن البحرية
املصدر األول  (47)ذات العقوبة املشددة واملنصوص عليها يف القرآن الكريم، (46)احلرابة
للرشيعة اإلسالمية والذي له منزلة قدسية يف نفوس مجيع املسلمني، ومنهم القراصنة 
التعرض للناس يف  ي:ن. فجريمة احلرابة البحرية يف الرشيعة اإلسالمية، هوالصومالي
الء الناس عن ؤمسالكهم البحرية واستخدام القوة والغلبة ضدهم، حيث يبعد ه
إىل املساس باملال أو النفس أو العرض، وال ختتلف  الغوث وهيدف القراصنة من ذلك
يف القانون الدويل اإلسالمي عنها يف القانون الوطني  صفة هذه األعامل غري املرشوعة
 .ياإلقليميل أو يف البحر ارتكبت، سواء يف البحر العاما اإلسالمي، أين 
ة ياإلقليمتعريف القانون الدويل هلذه األعامل غري املرشوعة املرتكبة يف املياه  (2)
غري األعامل ة ياإلقليمإذا ارتكبت يف املياه  للدولة وموقف القانون الوطني منها:
رشوعة التي تعترب يف مفهوم اتفاقية البحار من أعامل القرصنة، فإن هذه األعامل تعد امل
                                                 
( ملزيد من التفصيل حول أخذ القانون الدويل اإلسالمي بنظرية وحدة القانونني يف مفهوم القانون الدويل 44)
 Mohammad Talaat , احلديث، انظر الدراسة التي أجراها املرحوم الفقيه: د حممد طلعت الغنيمي، باللغة اإلنجليزية
ALGhunaimi. The Muslim Conception of International Law and the Wester Approach, Martinus 
Nijhott, The Hague 1968< p 90. 
 .726، جممع اللغة العربية القاهرة، ص  2انظر يف ذلك املعجم الوسيط، ج (45)
 . 42، ص 2006، 1انظر عىل حسني الرشيف. اإلرهاب والقرصنة، الرياض، ط (46)
 . 34و 33انظر ذلك يف : سورة املائدة آية  (47)
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من قبيل الرسقة يف البحار، أو من أعامل اإلرهاب وتقع حتت طائلة القانون اجلنائي 
  (48) للدولة الساحلية، كالقانون اجلنائي الصومايل.
 اإلسالمية، قد ال يتفق معوهذا املفهوم للقرصنة يف القانون الدويل والرشيعة 
مفهوم القرصنة البحرية يف القانون الوطني للدول ممايمثل ثغرة ينفذ منها مرتكب 
جريمة القرصنة البحرية. من ذلك، أن الدول األطراف يف اتفاقية البحار من املمكن 
ال  أهنا مل تضع قانونًا أصالً ضد القرصنة أو أهنا الجترم القرصنة أو أهنا وضعت قانوناً 
اتفاقية البحار منحت الدول األطراف حرية  حيث إنينسجم مع القانون الدويل، 
الدول  فهناك عدد من (49)أو عدم وضع مثل هذا القانون وحماكمة القراصنة.  وضع
، أو أهنا ال جترم (50)قانون حيكم أعامل القرصنة  ااألطراف يف هذه االتفاقية ليس لدهي
ولكن هذه القوانني ليست منسجمة فيام بينها أو فيام  مثل هذه األعامل، والبعض لديه
ذلك كله يمثل ثغرات بني القوانني الوطنية واتفاقية  حيث إنبينها وبني اتفاقية البحار، 
حتديات قانونية  نتشار أعامل القرصنة، وخلقت للمجتمع الدويلاالبحار شجعت عىل 
 فقرة سيأيت بيانه يف هذا البند ، كام(SUA) وأخرى قضائية، حتى مع وجود اتفاقية سووا
قوانني تعرف القرصنة البحرية وختتلف فيام  أصدرتومن األمثلة عىل الدول التي  ب
فالقانون اجلنائي الكيني  بينها: كينيا والفلبني والواليات املتحدة األمريكية والكويت.
أن  يوسع النطاق اجلغرايف ملا يعترب من أعامل القرصنة، حيث يقيض 1967لعام 
، أما القانون اجلنائي الفلبيني فيقرص (51)ة والبحر العايلياإلقليمالقرصنة تقع يف املياه 
                                                 
 ( انظر القانون الصومايل يف ما ييل: 48)
 http://www.somalilandlaw.com/Penal_Code_English.pdf  
 5/3/2013متت زيارته يف 
 .5العاملي، كام سوف يأيت بيانه يف البند  ختصاصوفقًا ملبدأ اال ( 49)
 طالع عليه يف ما ييل: ، حيث يمكن اال1818قرار جملس األمن الدويل رقم  ( 50)
 http://www.un.org/News/Press/docs/2010/sc9913.doc.htm ، 
 5/3/2013متت زيارته يف 
 . يمكن وجوده يف:69، 63، فصل: 1967انظر القانون اجلنائي الكيني لعام  ( 51)
 http://www.kenyalaw.org/Downloads/GreyBook/8.%20The%20Penal%20Code.pdf, 
 . 5/3/2013ت زيارته يف مت
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، عىل خالف القانون (52)ةياإلقليموقوع القرصنة عىل تلك األعامل التي تقع يف املياه 
أما  (53) األمريكي الذي يقرصها فقط عىل البحر العايل مثل ما جاء يف اتفاقية البحار.
فيوسع من النطاق اجلغرايف أكثر من مثيالته،  1960القانون اجلنائي الكويتي لعام 
وكل هذا يمثل فوىض  (54) حيث يعترب من أعامل القرصنة مهامجة أي سفينة يف البحر،
 ترشيعية ينبغي إصالحها. 
ن أ ،يبدو مما سبق :بإمكانية اصالح النظام القانوين الذي حيكم القرصنة البحرية
مسألة إصالح القانون الدويل والوطني اللذين حيكامن القرصنة البحرية من الرضورة 
 امللحة بمكان يف ظل تزايد أنشطة القرصنة حول سواحل الصومال. 
( كيفية إصالح القانون الدويل الذي حيكم القرصنة البحرية: من املمكن أن 1)
، ويف تفاقيات ذات الصلة وأخرياً صالح تعديل اتفاقية البحار وتفعيل االيشمل هذا اإل
حالة عدم الوصول إىل مثل هذا اإلصالح، استخدام قرارات جملس األمن الدويل لسد 
 هذه الثغرات يف النظام القانوين الذي حيكم القرصنة البحرية
 (55))ا( إصالح اتفاقية البحار: تنظم اتفاقية البحار، التي صادقت عليها الصومال، 
، وغريها،التي 105و 101و 100لمواد: لأعامل القرصنة فقط يف أعايل البحار وفقًا 
لتزام مشرتك لكل أن قمع القرصنة ا 100تقيض املادة حتكم القرصنة البحرية، حيث 
ها القضائي. ومن نافلة اختصاصة وياإلقليمدولة حتى ولو كان ذلك خارج مياهها 
                                                 
، 1974.، قانون قمع القرصنة وقطع الطرق لعام 8/8/1974املؤرخ يف  532انظر املرسوم الرئايس رقم  ( 52)
 يمكن وحوده يف:
http://www.lawphil.net/statutes/presdecs/pd1974/pd_532_1974.html 
 . 5/3/2013متت زيارته يف 
يقيض القانون األمريكي أنه: عندما يرتكب شخص جريمة قرصنة يف البحر العايل كام عرفها قانون األمم وبعد  ( 53)
طالع عىل يمكن اال ذلك أحرض هذا الشخص أو وجد يف الواليات املتحدة األمريكية ، فإنه يعاقب باحلبس املؤبد،
 هذاا القانون يف:
http://www.justice.gov/usao/eousa/foia_reading_room/usam/title9/crm00009.htm،  
 . 4/3/2013متت زيارته يف 
 .252، املادة 6رقم  1960انظر قانون اجلزاء الكويتي لعام   (54)
  .24، هامش،27/7/1989نضمت دولة الصومال إىل اتفاقية البحار يف ا  (55)
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ليقات واضعي اتفاقية البحار عىل هذه املادة، ما القول، يف هذا املجال، أن من بني تع
... أي دولة تكون لدهيا فرصة اختاذ التدابري ضد القرصنة وتتهاون يف "يؤكد عىل أن: 
ومل  (56)."ذلك تكون قد أحجمت عن تنفيذ واجب قانوين يفرضه عليها القانون الدويل
الطرف يف مثل هذا  حيدد يف هذا التعليق وال يف نص املادة ما يرتتب عىل الدولة
اإلحجام، لذلك، فينبغي تعديل هذه املادة لتنص رصاحة عىل قمع القرصنة وعىل 
 .االلتزاممسئولية الدولة التي حتجم عن تنفيذ هذا 
...أي عمل "من اتفاقية البحار، فتعرف القرصنة عىل أهنا تشمل:  101أما املادة 
خاصة  غراضمل سلب يرتكب ألغري قانوين من أعامل العنف أو االحتجاز أو أي ع
من قبل طاقم أو ركاب سفينة خاصة أو طائرة خاصة ويكون موجهًا ... يف أعايل 
املامرسة تظهر أن هذا التعريف للقرصنة البحرية يضيق من  حيث إن، "البحار...
من أعامل العنف غري املرشوعة  النطاق اجلغرايف للقرصنة مما يقرصه عن شمول كثري
التي تقع يف البحار. فينبغي تعديل اتفاقية البحار لتأخذ بالتعريف الذي تبناه املكتب 
ها أغراضالدويل للبحار، والذي يأخذ بجميع أنواع أعامل القرصنة برصف النظر عن 
قتحام ...أي عمل من أعامل ا "أو مكان ارتكاهبا. فهذا التعريف حيدد القرصنة بأهنا: 
أو حماولة اقتحام أي سفينة بقصد ظاهر الرتكاب رسقة أو أي جريمة أخرى وبقصد 
 105وتضيف املادة  (57)."ظاهر أو استطاعة الستخدام القوة لإلمعان يف ذلك الفعل
القبض عىل سفينة القرصنة وما  اءمن اتفاقية البحار أن ألي سفينة حربية احلق بإلق
قبض عىل طاقمها وحماكمتهم وفقًا للقانون الوطني لدولة حتمله من ممتلكات، وإلقاء ال
علم السفينة احلربية، طاملا أن هذا القبض قد تم يف البحار العالية أو يف أي بحر خارج 
                                                 
(56) See Yvonne M. Duttonm Bringing Pirates to Justicem A Case for Including Piracy within the 
Jurisdiction of the International Criminal Courtm 33 (One Earth Futurem Discussion Paperm 2010)m 
available at 
 http://www.oneearthfuture.org/siteadmin/images/files/file_52.pdf. Visited March 6, 2013. 
حار بشأن القرصنة والسطو املسلح ضد السفن انظر التقرير السنوي لغرفة التجارة الدولية واملكتب الدويل للب (57)
 http://www.southchinasea.org/docs/ICC-IMB-PRC2007.pdf: (، يمكن وجوده يف2007)
 . 5/3/2013متت زيارته يف 
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الوالية الوطنية ألية دولة. وينبغي أن يضاف إىل نص هذه املادة عند تعديلها، أنه إذا 
درة عىل قمع القرصنة يف بحرها كانت الدولة الساحلية ليست راغبة أو غري قا
 فإنه ينبغي اللجوء إىل آليات القانون الدويل عىل النحو التايل:  ،ياإلقليم
وتعزيزها بقرارات جملس  (58)تفعيل املعاهدات ذات الصلة بالقرصنة  -)ب( 
  األمن الدويل:
اتفاقية قمع األعامل غري املرشوعة املوجهة ضد سالمة املالحة البحرية لعام  -
القرصنة البحرية  أدى وجود هذه الثغرات يف النظام القانوين الذي حيكم (59): 1988
ة ياإلقليمعامل غري املرشوعة التي ترتكب يف املياه املتمثلة بعدم امتداد هذا النظام إىل األ
إىل قيام دول  (60)هذا النظام عىل نظام قضائي ملحاكمة القراصنةللدولة وعدم اشتامل 
قمع األعامل غري املرشوعة املوجهة ضد سالمة املالحة البحرية لعام اتفاقية كثرية بإبرام 
لسد هذه الثغرات قبل  (62)وليس من بني هذه الدول الصومال، (61)،) سووا(1988
 ظهور القرصنة البحرية الصومالية. 
ولكن التطبيق العميل التفاقية سووا عىل حاالت القرصنة البحرية ومنها القرصنة 
الصومالية، أظهر نقصًا حتى يف هذه االتفاقية. من ذلك أهنا ال تنطبق إال عىل أطرافها 
والصومال ليست طرفًا فيها ولكن يمكنها االنضامم يف أي وقت. ومع ذلك كله، أي 
قية أم مل تنضم، فإن القرصان الذي يلقى عليه القبض انضمت الصومال إىل هذه االتفا
من املمكن أن يفلت من العقاب الوارد يف اتفاقية  ياإلقليميف أعايل البحار أو يف البحر 
من دولة العلم والدولة املستلمة أو إحدامها غري  كل  البحار واتفاقية سووا، إذا كانت 
                                                 
 .39هامش، ( ورشة عمل القرصنة الصومالية، مرجع سابق، 58)
]ويشار إليها فيام بعد:  1988انظر اتفاقية قمع األعامل غري املرشوعة املوجهة ضد سالمة املالحة البحرية ، لعام  ( 59)
 http://cns.miis.edu/inventory/pdfs/apmsuamontreal.pdf  سووا[
 .5/3/2013زيارته يفمتت 
 .24، مرجع سابق، هامش، 105انظر اتفاقية البحار املادة  ( 60)
 .59انظر سووا، هامش، ( 61)
 املرجع السابق. ( 62)
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صنة ومل تضع اتفاقية سووا واتفاقية البحار راغبة أو غري قادرة عىل حماكمة املتهم بالقر
أي آلية يمكن الرجوع إليها يف مثل هذه احلالة، مما يظهر احلاجة إما إىل تعديل اتفاقية 
سووا لتكون أكثر إلزامًا للدول األطراف أو البحث عن تطبيق اتفاقية أخرى تكون 
 أكثر فاعلية، إذا أمكن ذلك. 
مدى انطباق اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلريمة املنظمة عرب الوطني لعام  -
يمكن اللجوء إىل تطبيق نصوص هذه االتفاقية، لكن بني أطرافها فقط : (63) 2000
والصومال ليست طرفًا فيها، ويمكن أن تنضم إليها، لسد أي ثغرة يف النظام القانوين 
ن هذه االتفاقية قد أبرمت بعد ظهور القرصنة وأذي حيكم القرصنة البحرية، خاصة ال
تعزيز التعاون عىل منع  ..."منها، هو: 1من أهدافها وفقًا للامدة  حيث إنالصومالية، 
، ولكن إذا كانت الدولة "اجلريمة املنظمة عرب الوطني ومكافحتها بمزيد من الفعالية.
هتا القانونية الناشئة من مثل الطرف فاشلة، مثل الصومال، غري قادرة عىل تنفيذ التزاما
هذه االتفاقيات، وال يوجد يف قواعد القانون الدويل ما ُيَقّوم هذا الفشل، فإنه ينبغي 
 استخدام وسائل القانون الدويل املالئمة كالتايل.
آليات جملس األمن الدويل يف سد الثغرات يف النظام القانوين الذي حيكم القرصنة -
واجه جملس األمن الدويل قصور قواعد القانون الدويل يف حكم القرصنة  البحرية:
أصدر  2008يونيو عام  2ه يف حيث إنالبحرية الصومالية بآلية إصدار القرارات، 
وفقًا للفصل  1846أصدر قراره رقم  2008ديسمرب 2ويف  (64)،1816قراره رقم
 (66).1851أصدر قراره رقم  2008ديسمرب 16ويف  (65) السابع من ميثاق األمم املتحدة،
فقد أكد جملس األمن يف هذه القرارات عىل احلاجة إىل حماكمة القراصنة وفقًا التفاقية 
                                                 
] ويشار إليها فيام بعد: اتفاقية مكافحة  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلريمة املنظمة عرب الوطنيانظر  (63)
 .5/3/2013متت زيارته يف  ، http://www1.umn.edu/humanrts/arab/CorgCRIME.html اجلريمة[
 :، يمكن وجوده يف 2008يونيو عام  2الصادر يف  1816انظر قرار جملس األمن الدويل رقم  ( 64)
http://www.un.org/docs/sc/unsc_resolutions08.htm  5/3/2013متت زيارته يف . 
 .، املرجع السابق10ديسمرب فقرة  2الصادر يف  1846انظر قرار جملس األمن الدويل رقم  ( 65)
 ، املرجع السابق.3، فقرة 2008ديسمرب  16الصادر يف  1851قم انظر قرار جملس األمن الدويل ر ( 66)
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وقد دعا جملس  (68) ورضورة العمل مع املنظمة الدولية للبحار هلذه الغاية. (67)سووا،
ون لدول االمن الدويل مجيع املنظام ت، بام يف ذلك جامعة الدول العربية وجملس التعا
اخلليج العربية، إىل التعاون مع املنظمة الدولية للبحار والعمل املنتظم معها وفقًا 
 طريق عن"ذات الصلة:  (69) لقرارات جملس األمن وقواعد القانون الدويل واإلنساين
 واألسلحة والسفن الزوارق احتجاز طريق وعن عسكرية، وطائرات بحرية سفن نرش
 يف لالشتباه معقول أساس يوجد التي أو املستخدمة األخرى املعدات من ابه يتصل وما
 سواحل قبالة البحر يف املسلح والسطو القرصنة أعامل ارتكاب يف سُتستخدم انهأ
  (70) ."فيها؛... والترصف الصومال،
فقد الحظ جملس األمن الدويل وجود ثغرات يف اتفاقية البحار والقوانني الوطنية 
أصدر  2010ه يف عام حيث إنالتي حتكم القرصنة البحرية وحاول سد هذا الفراغ، 
 (71)."...جتريم القرصنة يف قوانينها..."، الذي يدعو به الدول إىل: 1918قراره رقم 
الدويل هذا القرار وفقًا للفصل السابع من ميثاق ولسوء احلظ، فلم يتخذ جملس األمن 
األمم املتحدة إللزام الدول عىل تنفيذ ما جاء به، ولكن ترك املسألة لتقدير الدول مما 
تعديل اتفاقية البحار لسد  قلل من اآلثار القانونية هلذا القرار. لذلك، فإنه إذا مل يتحقق
نًا بمواجهة حالة القرصنة الصومالية قانو قص، فإن جملس األمن الدويل ملزمهذا الن
بقرارات وفقًا للفصل السابع من امليثاق، إال أن جملس األمن يف هذا القرار ويف قرارات 
  (72) أخرى حث الدول عىل إجياد نوع من التعاون ملواجهة القرصنة الصومالية.
إذا تم تعديل االتفاقيات الدولية التي حتكم  ( إصالح القانون الوطني:2)
طراف بإصدار فيها رصاحة عىل التزام الدول األ فينبغي أن ينص ،القرصنة البحرية
                                                 
 ..39، هامش، 26، ص  ورشة عمل القرصنة الصومالية انظر ( 67)
 .65، مرجع سابق، هامش، 15، 7، 4، الفقرات،  1846انظر قرار مدلس األمن الدويل رقم  ( 68)
 .66سابق، هامش،، مصدر 3، فقرة 1851انظر قرار جملس األمن الدويل رقم  ( 69)
 .68، مرجع سابق، مهش، 9، فقرة،  1846لس األمن الدويل رقم انظر قرار جم ( 70)
 .50، مصدر سابق، هامش، 1918انظر قرار جملس األمن الدويل رقم  ( 71)
 .5-4املرجع السابق، الفقرات،  ( 72)
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وبالنسبة للدول  ،قوانني حتكم القرصنة البحرية تنفيذًا ملا ورد يف هذه االتفاقيات
الرشيعة اإلسالمية ذات الصلة  ئينبغي األخذ ببعض مباد،اإلسالمية، مثل الصومال
حيث تندمج القواعد القانونية الدولية واإلسالمية يف  ،إىل جانب قواعد القانون الدويل
فتكتسب  ،ومنها الصومال ،النظام القانوين الوطني للدول األطراف يف هذه االتفاقيات
هذه القواعد القانونية الدولية واإلسالمية صفتني: الصفة الدولية واإلسالمية والصفة 
مثل  ،عامة ،هل عىل أجهزة الدولةممايلزم األجهزة احلكومية الصومالية ويس ،الوطنية
الدويل والرشعي الذي تفرضه هذه  االلتزامتنفيذ  ،املحاكم واجليش والرشطة
والصومال اللتني  ،عامة ،عىل الدولة ،عىل التوايل ،االتفاقيات والرشيعة اإلسالمية
 يف النطاق الوطني للدولة. ،تتبعهام هذه األجهزة
 ،كم القرصنة البحرية تتسم بالفوىض الترشيعيةفالقوانني الوطنية احلالية التي حت
ويتداخل يف نطاقه مع نطاق االتفاقيات الدولية التي  األحكاموإن كان بعضها يتسم ب
، إال ما أخذ منها األحكامحتكم نفس املوضوع دون انسجام بينهام يف املصطلحات و
 بمبادئ الرشيعة اإلسالمية. 
 ،من ذلك عىل سبيل املثال 
من "عىل أن:  252يف املادة  1960لسنة  6ينص قانون اجلزاء الكويتي رقم  - 
هاجم يف عرض البحر سفينة بقصد االستيالء عليها أو عىل البضائع التي حتملها أو 
بقصد إيذاء واحد أو أكثر من األشخاص الذين يستغلوهنا، يعاقب باحلبس املؤبد، 
عرش آلف ديناٍر، ٕواذا ترتب عىل مهامجة  وجيوز أن تضاف إليه غرامة ال جتاوز مخسة
السفينة وفاة شخص أو أكثر ممن تقلهم كانت العقوبة اإلعدام، وحيكم بالعقوبات 
املذكورة يف الفقرتني السابقتني إذا صدر الفعل يف عرض البحر من شخص من ركاب 
 ،لويتداخ ،ونالحظ عىل هذا النص أنه ليس له نطاق جغرايف حمدد ."السفينة نفسها
رشوعة التي تقع يف املغري التي تطبق فقط عىل األعامل  ،دون تنسيق مع اتفاقية البحار
أن يقع  ،كاتفاقية البحار ،سيادة. كام أنه ال يتطلب البحر العايل أو الذي ال خيضع ألي
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بل يعترب من قبيل أعامل القرصنة  ،العنف من سفينة أو طاقمها ضد أخرى أو طاقمها
القانون الكويتي أي عمل غري مرشوع يوجه من شخص ضد سفينة  البحرية يف مفهوم
التي صادقت عليها  ،1982بني اتفاقية البحار لعام  األحكاميف البحر. هذا اخلالف يف 
من املمكن تربير ذلك بأن  ،1960والقانون الكويتي لعام  (73)2/5/1986الكويت يف 
ومع  ،القانون الكويتي قد صدر قبل وضع اتفاقية البحار ومصادقة الكويت عليها
ويتفق من حيث املبدأ مع  ،ذلك فإن القانون الكويتي متقدم ترشيعيًا عىل اتفاقية البحار
لذلك مل يتم تعديله عند  ،أحكام الرشيعة اإلسالمية يف تعامله مع القرصنة البحرية
 مصادقة الكويت عىل هذه االتفاقية.
الصادر يف دولة اإلمارات العربية املتحدة  1987لسنة  3أما قانون العقوبات رقم 
يعاقب بالسجن املؤبد كل من هاجم طائرة أو سفينة "فيقيض بام ييل:  288يف املادة 
واحد بقصد االستيالء عليها أو عىل كل أو بعض البضائع التي حتملها أو بقصد إيذاء 
أو أكثر ممن فيها أو بقصد حتويل مسارها بغري مقتىض. وحيكم بذات العقوبة إذا وقع 
السفينة، ٕواذا قام اجلاين بإعادة الطائرة أو السفينة  الفعل من شخص عىل متن الطائرة أو
بعد االستيالء عليها مبارشة ومل يكن قد ترتب عىل فعله اإلرضار هبا أو بالبضائع التي 
إيذاء األشخاص املوجودين عليها إىل قائدها الرشعي أو إىل من له احلق يف  حتملها أو
. وكام هو احلال "حيازهتا قانونًا كانت العقوبة السجن مدة ال تزيد عىل مخس سنوات
يأخذ هذا القانون يف هذا النص يف غالبه بقواعد القانون الدويل و  ،يف القانون الكويتي
عقوبة الذي خيفف ال ،توبة املستمد من الرشيعة اإلسالميةزيادة عىل ذلك يأخذ بمبدأ ال
ويتخىل عنها دون اإلرضار هبا  ستيالئه عىل السفينةعن القرصان الذي يتوب بعد ا
وبمن عليها. فقد نص القرآن الكريم، املصدر األول للرشيعة اإلسالمية عىل مبدأ 
ُسولاُه إِنَّاما جا " فقال تعاىل: ،التوبة عند حتديد عقوبة احلرابة را زاُء الَِّذينا حُيااِرُبونا اَّللَّا وا
طَّعا أاْيِدهيِْم وا أاْرُجُلُهْم ِمْن ِخالٍف أا  ُبوا أاْو ُتقا لَّ تَُّلوا أاْو ُيصا ادًا أاْن ُيقا سا ْونا يِف األاْرِض فا ْسعا يا ْو وا
                                                 
متت زيارته يف  ،http://www.un.org/depts/los/reference_files/status2010.pdfانظر ذلك يف  (73)
5/3/2013. 
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ْوا ِمنا األاْرضِ  لِكا    ُينْفا مْ  ذا ْنياا يِف  ِخْزي   َلاُ مْ  الدُّ َلاُ   اآل يِف  وا
ةِ اب   ِخرا ذا ظيم إاِل عا اُبوا الَِّذينا  عا  تا
ْبلِ  ِمنْ  ْقِدُروا قا ْيِهمْ  أاْن تا لا اْعلاُموا عا ُفور   اَّللَّا أانَّ  فا ِحيم   غا . وهو حكم إذا ما تبناه (74)"را
الترشيع الصومايل من املمكن أن يكون له أثر كبري يف القضاء أو التقليل من أعامل 
معظم هؤالء القراصنة هم من املسلمني الذين  حيث إن ،القرصنة الصومالية يف البحار
يؤمنون بام جاء يف هذه اآلية الكريمة من ناحية فيتخلون عن أعامل القرصنة خوفًا مما 
فإن هذا املبدأ اإلسالمي  ،ومن ناحية أخرى .فيها من عقوبة أخروية وأخرى دنيوية
ن إعىل اإلحجام عن إمتام جريمته، إذ  ،مسلاًم أو غري مسلم ،يشجع القرصان عموماً 
إذا مل يتم اقرتاف جريمة القرصنة  ،مبدأ التوبة اإلسالمي يعفي القرصان من أي عقوبة
بينام القواعد القانونية الوضعية يف هذا النص ختفف العقوبة  ،ومل يلحق رضرًا يف الغري
 فقط عن القرصان يف مثل هذه احلالة. 
فإن تعديل  ،(75)القوانني الصومالية ةسلمترشيعية ألوملا كان هناك اآلن حركة 
يكون  ،القانون الصومايل بام يتفق مع الرشيعة اإلسالمية يف تعامله مع القرصنة البحرية
ومن أول هذه القوانني  مطلبًا يتفق ترشيعيًا مع جهود املجتمع الدويل يف قمع القرصنة.
الذي يقيض بأنه يالحق وحياكم  ،1982يناير  18 يفالقانون البحري جليبويت، الصادر 
يرتكب  كل من يكون من طاقم سفينة حتمل علم جيبويت-1"باعتباره من القرا صنة: 
حالة حرب  يفأفعال عنف ضد سفن جيبوتية أو ضد سفن أجنبية تابعة لسلطة ليست 
 سفينة ظهر فوق يكون شخص كل–2مع جيبويت أو ضد أطقم أو محولة هذه السفن. 
 أو طواقمها أو جيبوتية سفن ضد ذكرها السابق األفعال من أياً  يرتكب أجنبية
كل شخص يكون ضمن طاقم سفينة أجنبية حياول االستيالء عىل تلك -3محوالهتا. 
النص،  هذا حيث إن ،"السفينة عن طريق الغش أو العنف املوجه ضد قائد السفينة.
                                                 
 .34، 33سورة املائدة،  (74)
  http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/world_news/newsid_8005000/8005728.stm :انظر  (75)
 .5/3/2013زيارته يف  متت
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متأخر من الناحية الترشيعية عن الرشيعة اإلسالمية،  (76)وغريه من القوانني الصومالية،
نتقادات التي أوردناها بالنسبة لبقية نطبق عليه االعىل النحو الذي بيناه سابقًا، وت
القوانني الوطنية ومنها التفاوت بني القانون الدويل والقانون الوطني يف كثري من 
 .األحكاماملصطلحات و
د القانون الدويل التي حتكم القرصنة البحرية وقد أدى هذا التفاوت بني قواع 
 وقواعد القانون الوطني إىل عدم قدرة الدول عىل قمع القرصنة البحرية مما اضطر
جملس األمن الدويل إىل التدخل والقيام بدوره القانوين. من ذلك أن جملس األمن 
أن:  الدويل اصدر قرارًا يفوض القوة البحرية الدولية، التي جتوب خليج عدن
وأن تستخدم  "ة الصومالية هلدف قمع أعامل القرصنة...ياإلقليم...تدخل املياه "
املطلوبة لسد هذا النقص يف النظام القانوين الذي  "...كل الوسائل الرضورية..."
حرتام سيادة الدولة الساحلية عند تدخل سفن مع رضورة ا (77)حيكم القرصنة البحرية،
ومن ضمن هذه  (78)ة للدولة الساحلية، ياإلقليمأية دولة آتية من البحر العايل إىل املياه 
 الوسائل الرضورية التعاون الدويل. 
عىل سد هذا النقص يف النظام  مدى أثر تعاون الدول ضد القرصنة الصومالية -4
 ياإلقليمتزال بذل مزيد من التعاون عىل النطاقني : حاولت الدول وال القانوين
والدويل للوصول إىل سد هذا القصور يف النظام القانوين، الذي حيكم القرصنة 
بالوسائل املرشوعة من إبرام  ،(79)البحرية، وبالتايل حتقيق األمن البحري الدويل
                                                 
 ) باللغة اإلنجليزية( 52/2012من قانون القرصنة جلمهورية أرض الصومال رقم  1قارن املادة  ( 76)
Somaliland Piracy Law [Law No. 52/2012, يمكن وجوده يف 
 http://www.somalilandlaw.com/Somaliland_Piracy_Law_2012_Eng180311A.pdf.  
 .5/3/2013متت زيارته يف 
 .64، مصدر سابق ، هامش،7، فقرة 1816انظر قرار جملس األمن الدويل رقم  ( 77)
 .24)ا(، مصدر سابق، هامش،101انظر اتفاقية البحار املادة  ( 78)
 :انظر ( 79)
Maurizio Moreno, President, International Institute of Humanitarian Law, Introductory Address at the 
Addressing the Resurgence of Sea Piracy: Legal, Political and Security Aspects Conference (June 16, 
2009), available at: 
http://www.iihl.org/iihl/Documents/Ambassador%20Speech%20PIRACY.pdf,visited March 5، 2012. 
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الدولية ومنها جامعة قيات وتفعيل األحالف العسكرية إىل التعاون مع املنظامت ااالتف
 الدول العربية القريبة من الصومال والتي تكون الصومال أحد أعضائها.
بشأن قمع القرصنة والسطو املسلح  ياإلقليممدى أثر تفعيل اتفاقية التعاون  -ا
: هذه االتفاقية ) اتفاقية قمع القرصنة(، هي االتفاقية اجلامعية األوىل بشأن 2006لعام 
التعاون الدويل لقمع القرصنة يف آسيا، حيث هتدف هذه االتفاقية إىل تزويد الدول 
 (81)ت املتبادلة. وتقديم املساعدات الفنية والرتتيبا (80) األطراف باملعلومات الالزمة،
إضافة إىل إلزامها الدول األطراف بقمع القرصنة والسطو املسلح إىل أقىص حد 
ا تقرص تعريف حيث إهنومع هذا فإن يف هذه االتفاقية ما فيها من النقص،  .(82)ممكن
احلال يف اتفاقية  يكام ه (83)القرصنة عىل األعامل غري املرشوعة التي تقع يف أعايل البحار،
كجريمة ترتكب يف املياه  (84)،"السطو املسلح"البحار. واتفاقية قمع القرصنة متيز بني
جلغرايف ن إال يف النطاق اان متامثلتاة للدولة الطرف والقرصنة بينام اجلريمتياإلقليم
يعيًا احلال يف اتفاقية البحار، متثل نقصًا ترش يزدواجية، كامهلوقوع كل منهام، وهذه اال
يف النظام القانوين يسهل عىل القرصان ختلله، عىل النحو الذي بيناه سابقًا مما اضطر 
 املجتمع الدويل، يف رأينا، إىل استخدام قوة األحالف العسكرية بدالً من قوة القانون.
ملواجهة القرصنة  (NATO)طليس مدى أثر تفعيل معاهدة منظمة شامل األ -ب
محاية املالحة الدولية  الصومالية: هذا النقص القانوين يف النظام الدويل مل يؤثر فقط عىل
قام هذا احللف  متد حتى إىل محاية املساعدات اإلنسانية لشعب الصومال، حيثابل 
طلب بناًء عىل  (85)بمساندة برنامج الغذاء التابع لألمم املتحدة أثناء نشاطه يف الصومال،
                                                 
 ]ويشار إليها فيام بعد: ريكاب[، يمكن وجودها يف:، ReCAAP: ويشار إليها يف اللغة اإلنجليزية ( 80)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kaiyo/pdfs/kyotei_s.pdf ، 5/3/2013متت زيارته يف 
 يف: ( ، يمكن وجوده2011ريكاب لتبادل املعلومات )  ملزيد من املعلومات حول ريكاب، انظر: مركز ( 81)
http://www.recaap.org/UsefulLinks.aspx 
 / 5/3/2013متت زيارته يف
 .80( ، مرجع سابق، هامش،1)2انظر ريكاب، مادة  ( 82)
 (.1)1املرجع السابق، مادة  ( 83)
 ()ا(.2)1املرجع السابق، مادة   (84)
 انظر منظمة حلف شامل األطليس، مركز عمليات القرصنة، يمكن وجوده يف:  (85)
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. ويمكن 2008يف عام  (Ban Ki-Moon)مون  كي مني العام ملنظمة األمم املتحدة باناأل
توسيع نشاط احللف ليشمل محاية املالحة البحرية من أخطار القرصنة الصومالية بقرار 
من ميثاق األمم املتحدة اخلاصتني  (87)42و 39( 86)من جملس األمن الدويل وفقًا للامدتني
 بحامية األمن والسالم الدوليني. 
حتاد األوريب يف عام حتاد األوريب: كام قامت قوة تابعة لالمدى تفعيل قوات اال -ج
رسال املعونات إىل إبحامية السفن التابعة لربنامج الغذاء العاملي عند قيامه ب 2008
قوات بتفويض من جملس األمن، وفقًا ملا ويمكن توسيع مهمة هذه ال (88)الصومال،
 املالحة البحرية قبالة الساحل الصومايل.  سبق، لتشمل حفظ سالمة
التعاون حتت رعاية املنظمة الدولية للبحار: تبنت املنظمة الدولية للبحار يف  -د
مدونة املامرسة بشأن قمع أعامل القرصنة والسطو املسلح التي ترتكب  2009يناير عام 
وهذه اآللية هي ضمن  (89)السفن املبحرة يف غرب املحيط اهلندي وخليج عدن،ضد 
أهداف إنشاء هذه املنظمة، وهي تنطبق قانونًا عىل القرصنة الصومالية وهي واجبة 
 التطبيق ويمكن تدعيمها بغريها.
                                                                                                                            
http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_48815.htm،  
 .5/3/2013متت زيارته يف   
يقرر جملس األمن ما إذا كان قد وقع هتديد للسلم أو إخالل به أو كان ما  "من امليثاق عىل أنه:  39تقيض املادة  (86)
، 41ختاذه من التدابري طبقًا ألحكام املادتني اوقع عماًل من أعامل العدوان. ويقدم يف ذلك توصياته أو يقرر ما جيب 
 ."نصابهحلفظ السلم واألمن الدويل أو إعادته إىل  42
ال تفي بالغرض أو  41إذا رأى جملس األمن أن التدابري املنصوص عليها يف املادة "عىل أنه:  42وتقيض املادة   (87)
ثبت أهنا مل تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات اجلوية والبحرية والربية من األعامل ما يلزم حلفظ السلم واألمن 
 "الدويل أو إلعادته إىل نصابه.
انظر منشورات األمانة العامة ملجلس االحتاد األوريب، االحتاد األوريب، العملية البحرية ضد القرصنة، مايو   (88)
 ، يمكن الرجوع إليها يف:2009
http://www.consilium.europa.eu/eeas/security-defence/eu-operations/eunavfor-somalia/press-
releases?lang=en  
 .5/3/2013متت زيارته يف 
مدونة املنظمة الدولية للبحار بشأن قمع القرصنة والسطو املسلح ضد السفن يف غرب املحيط اهلندي  انظر  (89)
  ] ويشار إليه فيام بعد: مدونة قمع القرصنة[، يمكن وجوده يف: ،5ص  ،(2009أبريل  3)  ،وخليج عدن
http://www.sjofartsverket.se/pages/20647/102-14.pdf، visited  
 3/2013/ 5متت زيارته يف   
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 لعام  ة إلقليمي غرب وسط إفريقياياإلقليمشبكة احلراسة والتحكم شبه  -ه
  ) موكا( عاية املنظمة البحرية لغرب ووسط إفريقياحتت راملقامة  2008
Marine organization of West and Central Africa, MOWCA) :) قامت موكايف
وفقًا ملذكرة تفاهم بإنشاء شبكة حراسة بحرية شبه أقليمية يف  2008شهر يوليو عام 
يف املياه  لسطو املسلحألمور عديدة من بينها قمع القرصنة وا (90) ،إفريقياوسط وغرب 
طراف بتوحيد قًا هلذه املذكرة تلتزم الدول األفوف (91) ة للدول األطراف.ياإلقليم
باإلضافة إىل التعاون ملحاكمة املتهمني يف مجيع  (92) جهودها حلامية التجارة البحرية،
 ئأشكال أعامل القرصنة واألعامل غري املرشوعة ضد البحارة والسفن واملوان
بمكافحة  االلتزامووفقًا لذلك، فقد أخذت الدول األطراف عىل عاتقها  (93)وعامهلا.
القرصنة والسطو املسلح ضد السفن ومكافحة األعامل غري املرشوعة واجلرائم املنظمة 
والتعاون اجلامعي يف  ياإلقليميف البحر بواسطة تعزيز اسرتاتيجيات األمن البحري و
 حيث لن يفلت أي عمل من أعامل القرصنة من املعاقبة. (،94)االسرتاتيجياتتنفيذ هذه 
مدى فاعلية املشاركة العربية يف اجلهود الدولية لقمع القرصنة الصومالية: -و
سامهت الدول العربية يف اجلهود الدولية لقمع القرصنة الصومالية عن طريق جامعة 
إطار جامعة الدول ففي  (96)وجملس التعاون لدول اخلليج العربية. (95)الدول العربية
                                                 
 ] (MOWCA) شبكة حراسة بحرية متحدة شبه إقليمية لغرب ووسط أفريقيا( انظر مذكرة التفاهم بشأن تأسيس 90)
 ويشار إليها فيام بعد: مووكا[، يمكن اإلطالع عىل ذلك يف:
 http://www.amssa.net/framework/MOWCA.aspx،  
 5/3/2013متت زيارته يف 
اسرتاتيجية مووكا بشأن قمع القرصنة والسطو املسلح واألعامل األخرى غري املرشوعة ضد املالحة انظر  ( 91)
 . 90البحرية استجابة للحوادث البحرية ومحاية للبيئة البحرية، هامش 
 . 90، هامش، 1، فقرة، 4انظر مووكا، مادة  ( 92)
 ..5، فقرة، 4املرجع السابق، مادة  ( 93)
 .4، فقرة، 6مادة املرجع السابق،  ( 94)
(95)  See Conference on Global Challenge، Regional Responses: Forging a Common Approach 
to Maritime Piracy، A public- private counter-piracy conference organised by the UAE 
Ministry of Foreign Affairs in association with DP World April 18-19، 2011 Dubai، United 
Arab Emirates 
(96)Gulf Cooperation council (GGC) conference on Global Challenge, Id.  
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بشأن القرصنة  4/11/2008بيانًا يف  (98)السلم واألمن العريب (97)العربية تبنى جملس
إدانة القرصنة وتعزيز  والسطو املسلح قبالة السواحل الصومالية، حيث ورد فيه:
كام اختذ جملس جامعة الدول التعاون مع حكومة الصومال وفيام بني الدول العربية. 
حيث قرر فيه: إعتامد بيان جملس السلم  ،7022قراره رقم  2009/ 3/3العربية يف 
بمشاركة الدول العربية يف واألمن العريب السابق بشأن القرصنة الصومالية والرتحيب 
تفعيل كل آليات القانون الدويل لقمع القرصنة  جتاه، غري أنه حتى ولو تمهذا اال
فإن حتديد حمكمة متخصصة بتطبيق  ،وهو مل يتم حتى اآلن ،وتم ذلك بنجاح ،البحرية
 اً يبقى أمر ،إذا تم إلقاء القبض عىل القرصان ،ما يمكن تطبيقه من قواعد القانون الدويل
 ،ينبغي حسمه بتحديد جهة معينة ال نزاع عليها لتطبيق القانون تطبيقًا عادالً  ،جدلياً 
 فكيف يمكن ذلك؟ 
ل حتقيق خطوة أخرى إىل ومن أجقرتاح تأسيس حمكمة للقرصنة البحرية: ا-5
األمام يف سبيل ليس فقط قمع القرصنة الصومالية، وإنام أيضًا وحدة تطبيق القانون، 
فإن إصالح النظام القانوين الذي حيكم القرصنة والتطبيق الفعال لالتفاقيات ذات 
الصلة والتعاون الدويل يف هذا املجال حيتاج إىل نظام قضائي متخصص ملحاكمة 
ختيار ما وتعديل وا وقد وضع عدد من املقرتحات التي حتتاج إىل تقييمالقراصنة. 
 يناسب القرصنة الصومالية، كام ييل:
تعديل النظام األسايس للمحكمة اجلنائية الدولية ليشمل جريمة قرتاح ا -ا
 1998يمكن الوصول إىل ذلك عن طريق تعديل اتفاقية روما لعام : ة البحريةالقرصن
أو عن طريق عقد بروتوكول ملحق يف هذه االتفاقية، وهذا هو األفضل لسهولة 
                                                 
مشاركة  ىل جانبواجلزائر والسودان إوجيبوتى  ويضم جملس السلم واألمن العربى كاًل من السعودية وسوريا  (97)
 :وهي اليمن ومرص واألردن والصومال. انظر بعض األطراف املعنية يف البحر األمحر
 http://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?language=ar&id=1949806 
 .5/3/2013متت زيارته يف 
 :انظر النظام األسايس ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية ( 98)
 http://www.gcc_legal.org/mojportalpublic/TreatyDetails.aspx?id=785  
 .5/3/2013متت زيارته يف 
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حتقيقه، حيث ينبغي أن يشتمل الربوتوكول عىل تأسيس: غرفة متخصصة ونظام قانوين 
ن الوطني يف حكم متكامل حيكم القرصنة و التوافق بني القانون الدويل والقانو
ولكن إجراءات تعديل هذا النظام معقدة تستغرق حتتاج إىل وقت طويل  (99)القرصنة،
مما أدى  ،بينام مشكلة القرصنة الصومالية مشكلة ملحة ال حتتمل التأخري ،وجهد كبري
 قرتاح تأسيس حمكمة خاصة. إىل ا
ن تأسيس إ: قد يقال بالقرصنة البحرية إقرتاح تأسيس حمكمة دولية خاصة -ب
لقرصنة البحرية يف ظل وجود اتفاقية قمع القرصنة أمر فيه تزيد، باحمكمة دولية خاصة 
هذه االتفاقية حتكم معظم أعامل القرصنة وتسد الثغرات يف اتفاقية البحار  حيث إن
وتسمح للدول األطراف بتبادل املتهمني، إذا كانت الدولة احلاجز راغبة يف ذلك 
مل  قدرة عىل فعله. إال أن الدول األطراف قد ال تطبق هذه االتفاقية أو أهناولدهيا ال
أو أن هذه الدولة  تعدل قانوهنا الوطني ليتفق مع هذه االتفاقية ومع اتفاقية البحار
ليست طرفًا يف اتفاقية قمع القرصنة. فهذه احلاالت، قد تظهر عدم الرغبة السياسية 
ملحاكمة القراصنة، مما جيعل تأسيس حمكمة دولية  لدى الدول لتأسيس حمكمة وطنية
 خاصة بالقرصنة أمرًا رضوريًا. 
فوجود حمكمة دولية متخصصة بالقرصنة يف الدولة املضيفة مثل الصومال سوف 
عىل تطوير القانون يف هذه الدولة وتدريب املحامني فيها. وسوف  إجيايب يكون له تأثري
قوانني ضد القرصنة، حيث تعرف هذه القوانني تبني خرى عىل تشجع الدول األ
هتامات ضد دعاء العام يف هذه الدول من إمكانية وضع االجريمة القرصنة ومتكن اال
 القراصنة وحماكمتهم.
بالرتحيب من قبل ولكن إنشاء مثل هذه املحكمة يف بلد مثل الصومال ال يقابل 
ية كثرية تفضل حماكمة القراصنة غرب هناك دوالً  حيث إنسباب أمنية، الدول الغربية أل
 الوطنية، فاقرتحت بعض الدول حمكمة خاصة بالقرصنة الصومالية.  ايف حماكمه
                                                 
(99)  Elizabeth Andersen, Suppressing Maritime Piracy، n. 12.  
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: اقرتحت اقرتاح بعض الدول إنشاء حمكمة خاصة بالقرصنة الصومالية -ج
انشاء مثل هذه املحكمة، ولكن الفكرة رفضت من قبل  (101)ورئيس روسيا (100)سبانياإ
عىل قمع القرصنة مثل الواليات املتحدة األمريكية واململكة  الدول التي تعمل يومياً 
املتحدة و الدول البحرية األخرى. مرد ذلك، أن هذه الدول ترى أن إنشاء مثل هذه 
وعادة ما تأخذ املحاكمة  ةظاملحكمة سوف يستغرق زمنًا طوياًل وحيتاج إىل نفقات باه
بينام تكاليف القرصنة تزداد يومًا بعد يوم، وفضلت هذه الدول  (102)فيها زمنًا طوياًل،
 تأسيس حماكم هلذا الغرض حتت رعاية األمم املتحدة أو باقرتاح منها.
: يف يوليو قرتاح األمني العام لألمم املتحدة بإنشاء حمكمة للقرصنة الصوماليةا-د
د األمني العام تقريرًا حول تطوير فكرة حماكمة ومعاقبة القراصنة أع 2010عام 
حيث اشتمل هذا التقرير عىل عدد من اخليارات طرحت عىل جملس  (103)الصوماليني،
األمن الدويل عىل النحو التايل: اخليار الثاين، يقرتح إنشاء حمكمة صومالية مقرها يف 
دولة  اإلقليمولكن من الصعوبة بمكان أن جتد يف  (104)،اإلقليمدولة ثالثة يف نفس 
ب اقتصادية وفنية وأمنية. ويمكن عىل استضافة حمكمة صومالية ألسبا ترغب أو تقدر
ساس أنه إذا كتب له النجاح، فإنه لن جيعل الصومال تلعب قرتاح عىل أنتقاد هذا االا
                                                 
وقد اقرتحت إسبانيا هذا احلل، حيث وفقًا هلذا احلل، فإن القراصنة الصوماليني سوف حياكمون أمام حمكمة  (100)
  خاصة بالقرصنة، انظر يف ذلك:
 SPANISH REVIEW,( Dec. 9, 2010), available at: 
http://www.spainreview.net/index.php/2010/12/09/somali-pirates-will-be-prosecuted-by-an-
international-anti-piracy-tribunal/, 5/3/2013متت زيارته يف /  
 إىل تأسيس حمكمة دولية ملحاكمة القراصنة، يمكن اإلطالع عىل ذلك (Medvedev) رئيس روسيا ا( وقد دع101)
 . 5/3/2013متت زيارته يف ،http://www.inform.kz/eng/article/2185779في:
 (102) John Knott, Somalia, the Gulf of Aden, and Piracy: An Overview, and Recent Developments, 
HOLMAN FENWICK WILLAN (2009), available at http://www.hfw.com/publications/client-
briefings/somalia,-the-gulf-of-aden,-and piracy-an-overview,-and-recent-developments, visited March 
5, 2012. 
(103) See UN SCOR، Report of the Secretary-General on possible options to further the aim of 
prosecuting and imprisoning persons responsible for acts of piracy and armed robbery at sea off the 
coast of Somalia, 8 UN Doc. S/2010/394 (July 26, 2010) [hereinafter UN SCOR Report of the 
Secretary General], at 4-5.  
 .50( هامش، 1)17، فقرة، 1918انظر قرار جملس األمن الدويل رقم   (104)
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ومايل إال إذا كان مقر هذه دورًا إجيابيًا يف حماربة القرصنة ولن يعزز قدرة القضاء الص
تطور القانون  يفاملحكمة يف الصومال ذاهتا، كام رأينا يف عدم تأثري حمكمة احلريري 
تطوير القانون هناك، حيث  يفوأثر حمكمة سرياليون  (105)اللبناين، حيث مقرها يف الهاي
 (106)مقرها يف سرياليون ذاهتا.
النظام القضائي لدولة  متخصصة يفتأسيس غرفة  أما اخليار الثالث والرابع، فهام
مشاركة األمم املتحدة فيها. أما اخليار اخلامس،  (107)مع أو بدون، اإلقليمما أو دول يف 
مع مشاركة األمم  اإلقليمفهو تأسيس حمكمة إقليمية بواسطة اتفاقية مجاعية بني دول 
املتحدة إىل دول  نتقال خربة وخرباء األممامن فوائد هذا اخليار  حيث إناملتحدة فيها، 
. إال أن من عيوب هذا اخليار، هو طول املدة التي حتتاج إليها إلنشاء مثل هذه اإلقليم
 (108)املحكمة باإلضافة إىل التكاليف املالية املطلوبة.
أما اخليار السادس فيقرتح إنشاء حمكمة دولية بواسطة معاهدة بني دولة يف  
واألمم املتحدة، حيث تتشكل املحكمة من أعضاء من األمم املتحدة والدولة  اإلقليم
القضاء  يفاملضيفة. إال أن هذا اخليار كغريه، إذا كتب له النجاح، لن يكون له أثر إجيايب 
نتقادات ذهب إىل الدولة املضيفة مع كل االالصومايل، بل أن مثل هذه الفائدة سوف ت
أما اخليار السابع واألخري، فيقرتح قيام جملس  (109) مس.إىل اخليار اخلا تالتي وجه
األمن الدويل بإنشاء حمكمة دولية بقرار يصدر عنه وفقًا للفصل السابع من ميثاق األمم 
املتحدة، بحيث تشكل املحكمة كليًا من قبل األمم املتحدة أو بمشاركة الصومال فيها 
 ل القرصنة. مقرًا هلا، حيث تقع أغلب أعام اإلقليموتتخذ من 
                                                 
 تفاق املقر: اانظر  (105)
 http://www.un.org/arabic/news/focus/lebanon/tribunal/timeline.shtml,  
 .5/3/2013متت زيارته يف 
 .5/3/2013، متت زيارته يف  http://international.daralhayat.com/print/389568 :انظر (106)
(107)  UN SCOR Report of the Secretary General, at 3.third and fourth options, n. 103, at 86. 
(108) Id, fourth option.  
(109) UN SCOR Report of the Secretary General, at 4-5, Id. 
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 وبالنظر يف هذا اخليار، فإنه أكثر فاعلية من غريه لألسباب التالية:
  أكثر من أي غرفة خاصة يف املحاكم  اختصاصمتتلك هذه املحكمة قوة
 الوطنية، 
  يلزم جملس األمن الدول األخرى بالتعاون مع هذه املحكمة وفقًا للفصل
 السابع من امليثاق.
باإلضافة  هحيث إنة ليست أقل عيوبًا من سابقاهتا، مع مالحظة أن هذه املحكم 
نشاء حمكمة دولية جلهد واملال املتطلب، فإن مسألة إنتقادات املتمثلة بالوقت واإىل اال
بني القضائي الدويل  (110)للقرصنة تثري قضية السيادة الدولية، ولكن مبدأ التكامل
والوطني، كقاعدة من قواعد القانون الدويل، هي السائدة واملتفقة مع املامرسات 
فقط عندما ال  ا االختصاصاملحكمة الدولية سوف ينعقد هل حيث إن (111) الدولية،
توجد دولة راغبة أو قادرة يف حماكمة القرصان املقبوض عليه. وتعتمد مثل هذه 
للبحار، كغريها من عىل األمم املتحدة والدول واملنظامت الدولية  املحكمة يف متويلها
 إال أنه حتى يتم تبني املجتمع الدويل هلذا (112)نشأهتا األمم املتحدة.املحاكم التي أ
العاملي للمحاكم الوطنية عىل القرصنة البحرية يظل  ذاك، فإن االختصاصقرتاح أو اال
 هو املطبق.
يمكن للمحاكم  :العاملي للمحاكم الوطنية ملحاكمة القراصنة االختصاص -ه
ستنادًا من القراصنة يف حماكمها الوطنية االوطنية ألي دولة حماكمة ما تلقي عليه القبض 
ستقر يف العرف الدويل واتفاقية االختصاص العاملي كام اإىل قواعد القانون الدويل يف 
                                                 
حول مبدأ التكامل بني اختصاص املحكمة اجلنائية الدولية واملحاكم الوطنية، انظر د عيل عبد القادر القهوجي  (110)
، ص 2001، 1القانون الدويل اجلنائي، أهم اجلرائم الدولية ، املحاكم الدولية اجلنائية، منشورات احللبي احلقوقية، ط
331.. 
 .358حكمة اجلنائية الدولية، املصدر السابق، ص من النظام األسايس للم 1انظر املادة  (111)
متت زيارته يف  http://www.un.org/arabic/documents/GARes/56/A_RES_56_248.pdf انظر (112)
5/3/2013. 
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بإلقاء  (114)ًا عامليًا عىل القرصنة،اختصاصحيث متنح هذه األخرية كل دولة  (113)البحار،
القبض عىل القرصان ومعاقبته وفقًا لقانون الدولة احلاجزة حتى ولو كان الشخص 
امللقى القبض عليه ليس من جنسية الدولة احلاجزة وحتى لو كان عمل القرصنة الذي 
ة للدولة احلاجزة أو ياإلقليمرتكب يف املياه رتكبه هذا الشخص امللقى القبض عليه مل يا
ذلك، فإن للدولة احلاجزة معاقبة القرصان أو العفو عنه، والذي  بعد (115) ضد مواطنيها.
 يمثل ثغرة يف النظام القانوين للقرصنة
حيث ( 117)والقوانني الوطنية للدول، (116)فالقرصنة جريمة وفقًا للقانون الدويل،
يف البحر العايل وحيرض ليحاكم أمام املحاكم الوطنية للدولة يلقى القبض عىل القرصان 
عىل سبيل  (119) بدالً من املحاكمة أمام حمكمة دولية. (118)احلاجزة ويعاقب وفقًا لقانوهنا
...عندما يرتكب "املثال: يقيض قانون القرصنة للواليات املتحدة األمريكية عىل أنه: 
مم، ثم بعد ذلك م تعريفها يف قانون األايل، كام تشخص جريمة قرصنة يف البحر الع
حيرض أو يوجد هذا الشخص يف الواليات املتحدة األمريكية يعاقب باحلبس 
، ومل يعاقب أحد وفقًا هلذا القانون 1819إال أن هذا القانون يرجع إىل عام  (120)،"املؤبد
ملحاكم ملدة مئة سنة من تاريخ وضعه. جدير بالذكر أن قانون اجلزاء الكويتي يمنح ا
عىل أعامل القرصنة البحرية أينام وقعت، ويتدرج بالعقوبة  كامالً  اختصاصاً الكويتية 
                                                 
 ..24هامش، ، 100انظر اتفاقية البحار املادة ( 113)
 .105املرجع السابق، املادة ( 114)
  (1987) 404 § انظر القانون األمريكي( 115)
(116)UNCLOS, n. 24, article 105 states " …The courts of the State which carried out the 
seizure [of a pirate ship] may decide upon the penalties to be imposed . . . .";  
(117) See, e.g., Kenya Penal Code (1967) Cap. 63 § 69. It states "Any person who, in territorial 
waters or upon the high seas، commits any act of piracy jure gentium is guilty of the offence of 
piracy."; 18 U.S.C. § 1651 (2000), " Whoever, on the high seas, commits the crime of piracy as 
defined by the law of nations، and is afterwards brought into or found in the United States, shall 
be imprisoned for life.".  
(118) LORI FISLER DAMROSCH, LOUIS HENKIN, RICHARD CRAWFORD PUGH, 
OSCAR SCHACHTER & HANS SMIT, INTERNATIONAL LAW, (4th ed. 2001), p 405. 
(119)Lawrence J. Khan، Pirates، Rovers، and Thieves: New Problems with an Old Enemy, 20 
TUL. MAR. L.J. (1996), pp 293, 306.  
(120) 18 U.S.C. § 1651 (2000); see also § 1652-1661 (listing other federal statutes addressing piracy); 
33 U.S.C. § 381 (2000) (authorizing the President of the United States to use public armed vessels to 
fight piracy). 
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 (121) قاعها عىل مرتكب القرصنة البحرية من احلبس والغرامة إىل اإلعدام.يالتي ينبغي إ
العاملي عىل القراصنة الصوماليني، حماكمة  االختصاصومن األمثلة عىل تطبيق مبدأ 
وكذلك  (122)بعض القراصنة الصوماليني أمام القضاء الفرنيس واحلكم عليهم باحلبس،
وحماكمة آخرين  (123)حماكمة آخرين أمام القضاء اليمني واحلكم عىل بعضهم باإلعدام
خالصة إىل كل ذلك، يمكن أن يؤدي، يف رأينا،  (124)يف هولندا واحلكم عليهم بالسجن،
 ونتيجة معينة كام ييل:
: تعرضنا يف هذه الدراسة إىل اخلالصة وما توصلت إليه هذه الدراسة من نتائج -6
النظام القانوين الذي حيكم القرصنة البحرية مع إشارة خاصة إىل القرصنة الصومالية، 
كم من املقرتحات الالزمة إلصالح النظام القانوين الدويل الذي حي اً ناقشنا عدد
أكدنا رضورة التعاون الدويل يف جمال حماربة القرصنة البحرية والقرصنة البحرية، 
ادة النظر يف ما وإع ،نيةوواللجوء إىل الوسائل القانونية يف حالة غياب القاعدة القان
 نشاء حمكمة ملحاكمة القراصنة الصوماليني.طرح من خيارات إل
  حلكم القرصنة البحرية يشمل من هذه اإلصالحات تبني نظام قانوين موحد
سد الثغرات يف القانون الدويل والداخيل ويزيل الثنائية بينهام يف جمال حكم القرصنة 
البحرية عىل غرار الرشيعة اإلسالمية، التي تأخذ بنظرية وحدة القانونني، وحدة إذا ما 
بحرية، تم التوصل إليها، فإهنا سوف تعزز اجلهود الدولية يف جمال قمع القرصنة ال
 ومنها القرصنة الصومالية.
                                                 




%D8%AA%D9%82%D8%B6%D9%8A-%D8%A8  5/3/2013متت زيارته يف.  
عىل ستة قراصنة صوماليني باإلعدام وعىل ستة آخرين  2010مايو/ايار 18حكمت حمكمة يمنية يوم الثالثاء  (123)
، أفراد طاقمها بالقرصنة واالستيالء عىل ناقلة نفط يمنية، مما تسبب بمقتل اثنني من بالسجن عرش سنوات بعد إدانتهم
 انظر:
 http://almoslimon.com/main/viewislamic.php?id=1439 ،  5/3/2013متت زيارته يف. 
 متت زيارته يف ،http://www.belaquood.net/news_details.php?lang=arabic&sid=7479 انظر: (124)
5/3/2013. 
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  وهذا االجتاه الذي تبنيناه يتفق مع مبدأ السيادة الدولية، حيث يأخذ عند
ه وأن كان حيث إندأ التكامل، بالوطني بم االختصاصالدويل مع  االختصاصتعارض 
السمو ينبغي أن يعطى للقانون الدويل يف حربه عىل القرصنة كجريمة دولية، إال أنه ينبغي 
إدراك، أن هذه اإلصالحات القانونية للقانون الدويل تعتمد عىل الدول يف وجودها 
 والتمسك هبا وتفعيلها. 
 والوطني ملحاربة القرصنة البحرية الصومالية  ياإلقليمكام أن التعاون الدويل و
من الرضورة بمكان يف حالة عدم وجود نظام قانوين متكامل حيكم القرصنة، من ذلك قيام 
 جملس األمن الدويل بمهامه وفقًا للفصل السابع من امليثاق.
  ويف مجيع األحوال، فإن إنشاء حمكمة متخصصة يف القرصنة البحرية رضورة
والتي حتتاج فقط إىل التقييم و  هناك جمموعة من املقرتحات القيمة حيث إنملحة، 
ختيار أفضلها بقرار من جملس األمن الدويل حتت الفصل السابع من ميثاق األمم ا
 املتحدة.
حكم، يف حكم القرصنة عامة والقرصنة املالنظام القانوين غري  يف ظل هذا النتائج:
ة العملية بالتطبيق عىل القرصنة الصومالية الصومالية خاصة، والتي أظهرت املامرس
نقصه، وحتى يتم تدارك هذا النقص يف هذا النظام عن طريق تعديل االتفاقيات 
الدولية، التي حتكم القرصنة البحرية وسد الفراغ بينها وبني القوانني الوطنية عىل 
حة البحرية، النحو الذي بيناه، وبام أن القرصنة بتهديدها لألمن املالحي وطرق املال
متثل هتديدًا لألمن والسالم مما يلقي عىل عاتق جملس األمن الدويل وفقًا مليثاق منظمة 
بسد هذه الثغرات يف النظام القانوين، الذي حيكم القرصنة  اً قانوني اً األمم املتحدة إلتزام
البحرية باختاذ القرارات املناسبة، حتى ولو وفقًا للفصل السابع من ميثاق األمم 
 النظام القانوين وسد النقص فيه إذا وجد.  املتحدة، لتفعيل ما يمكن تفعيله من هذا
، الذي فوض فيه 2/6/2008الصادر يف  1816كقرار جملس األمن الدويل رقم 
ة للصومال، حتت رقابته، حيث ياإلقليممجيع الدول بقمع القرصنة الصومالية حتى يف املياه 
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يمكن توسيع هذا التفويض ليشمل مجيع أنواع القرصنة البحرية، عندما تكون الدولة التي 
 ة غري قادرة أو غري راغبة يف قمع هذه األعامل.يقليماإلمتارس القرصنة يف مياهها 
يف حماكمة القرصان  االختصاصويمكن يف مثل هذا القرار حتديد املحكمة ذات  
 الذي يلقى القبض عليه.
الرشيعة  ئوبالنسبة للقرصنة الصومالية، يمكن أن ينص هذا القرار بتطبيق مباد
 ة للصومال. ياإلقليمض عليه يف املياه اإلسالمية عىل القرصان، الذي يتم ألقاء القب
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